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ملخص
له من حكوماتهم جراء یتعرضونهتمام المجتمع الدولي ولا سیما حمایة المدنیین من القمع الذي اأصبحت مسألة حقوق الإنسان محل 

لمبدأ مسؤولیة الحمایة، تجسیدا تدخل لحمایتهمللتمع الدولي السیاسیة والثقافیة، مما أدى بالمجو الاجتماعیةالمطالبة ببعض الحقوق 
أصدر القرار الأول والسلم الدولیین، وضع في لیبیا بأنه تهدید للأمن و ف مجلس الأمن الهذا المبدأ لأول مرة في لیبیا، حیث كیّ طبقّ 
قم ر تحت ستصدار قرار ثاناتم والف الذكر،منه القرار السضلتزام لیبیا بما تا، نتیجة لعدم 2011فیفري 26بتاریخ 1970رقم 

ستخدام القوة یتناول هذا المقال ابحلف شمال الأطلسي للتدخل  لتنفیذ القرار ، حیث فوض من خلاله 2011مارس17بتاریخ 1973
. ، وممارسة مجلس الأمن لمسؤولیة الحمایة في لیبیاایة الذي حل محل التدخل الإنسانيمسؤولیة الحم

تفویض،ایةحممسؤولیة ، قوةمجلس الأمن، تدخل،: اتیحالمفالكلمات 
Intervention des Nations unies pour protéger les civils en Libye

Résume
La question des droits de l’homme est devenue le centre d’intérêt de la société internationale,
notamment en ce qui concerne la protection des civils de la répression dont ils peuvent être victimes,
par suite de leur volonté d’exprimer leurs opinions et de proclamer certains droits sociaux, politiques
et culturels. Obligeant ainsi, la société internationale d’étendre sa protection, et cela par l’application
du principe de la responsabilité de protéger, ce dernier a été mis en application pour la première fois
en Libye pour protéger les civils. Le Conseil de sécurité a qualifié la situation dans ce pays  comme
une menace pour le processus de paix et de sécurité  internationales.  C’est pourquoi, il a rendu la
première résolution numéro 1970 du 26 février 2011, par suite de son inexécution, une deuxième
résolution a été rendue sous le numéro 1973 du 17 mars 2011 en recourant à l’intervention militaire
de l’O.T.A.N pour l’exécution de cette dernière.

Mots-clés: Conseil de Sécurité, intervention, force, responsabilité de protéger, mandat.

Intervention by the United Nations to protect civilians in Lybia
Abstract
The issue of human rights has become the focus of attention of the international community in
particular as regards protecting civilians who are exposed to represssion from their government for
claiming some of their social, politcal and educational rights which obliged the international
community to interfere and protect  them, by applying the principle of the responsibility to protecting.
This principle was used for the first time in Libya, according to the terms of how the security council
explained the situation in Libya as a threat to the international peace and security It therefore issued
the first decision N°1970 on the February 26th, 2001, as a result to the non-compliance of Libya with
the decision that has been mentioned before. Because of this, a second decision has been issued under
the N°1973 on the 17th of march 2011,where he authorised throuth the NATO to intervene and execute
the decision using force , this article refers to the responsability of protecting that replaced human
interference, and the practice of security council the responsability of protecting in Libya.

Key words: Security council, intervention, force, responsability to protect, mandate.
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مقدمة
لم یعد مبدأ سیادة الدول فأصبح هذا المجال مسألة دولیة، هتمام بمجال حقوق الإنسان، حیث أدى تزاید الا

ماالأمم المتحدة،قمن میثا4فقرة 2وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة من القواعد القانونیة المحظورة طبقا للمادة
Robert)أدى بــ Kouchner)،ماریوبتاتيوروبیر كوشنیر(Mario Bettati) لیدیة عتبار أن السیادة التقا، إلى

ض المفاهیم تتعلق بعزو هذه التصریحات بر عن ، نتج أمام مساعدة مدنیین في حالة خطراللدول لم تعد عائق
ن هتمام بالفرد في مجال القانو الاحتى حق التدخل، كل هذا أدى إلى تزاید بواجب التدخل وضرورة التدخل بل و 

.الدولي
، والمطالبة والسیاسیةالاجتماعیةلمطالبة بتحسین الأوضاع ل،الذي ساد البلدان العربیةومع الحراك المجتمعي 

جسیمة لحقوق الإنسان انتهاكاتالتي عرفت لیبیامصر و و ، تونسفي كل من حتى بتغییر النظام السیاسي 
المسؤول عتبارهاببمجلس الأمن بكل حدة من بلد لآخر، مما أدى تبرز لعادت فكرة التدخل ، نو تعرض لها المدنی

جامعة الدول العربیة، كبعض المنظمات الإقلیمیةمن وبإلحاح إلى التحرك بسرعة الأمن الدولیین و سلمعن حفظ ال
وقد ،التي طلبت منه تحمل مسؤولیاته تجاه ما یجري في لیبیا، تحاد الإفریقيوالامؤتمر الإسلامي المنظمة و 

،المتظاهرین السلمیینقمععن كف بالالنظام اللیبي قرارت تلزم الأمن للوضع اللیبي بإصدارمجلس تصدى 
.ل السابع من میثاق الأمم المتحدة لحمایة المدنیین بمقتضى الفصفي لیبیا لتدخل العسكرياعو إلى دیو 

لأساس القانوني لهذا التدخل احولهذا المقال تتمحورالتي یطرحها شكالیة إن الإ
لأساس ااهو مف،لیته حیال ما جرى في لیبیاإذا كانت مطالبة المجتمع الدولي مجلس الأمن بتحمل مسؤو -

لتزام حلف شمال الأطلسي بالتفویض الذي منحه إیاه مجلس الأمن امدى ما ، و ؟العسكريالقانوني لهذا التدخل
؟بالتدخل 

لمعالجة هذه الإشكالیة سیتعرض هذا المقال لمسؤولیتین أساسیتین تتعلق الأولى بمفهوم مسؤولیة الحمایة الذي 
.ن لمسؤولیة الحمایة في لیبیا الأمالتدخل الإنساني ، والثانیة تتعلق بممارسة مجلس حل محل 

مسؤولیة الحمایة: الفرع الأول
مسؤولیة الحمایةبستبدال التدخل الإنساني ا:أولا

القوة في إطار سیادة الدول عمال ستامبدأ حظركرس القانون الدولي المعاصر اللجوء إلى 
ة جمیعا في أیمتنع أعضاء الهی"على أنه :من میثاق الأمم المتحدة 4فقرة 2ت المادة ستقلالها حیث نصاو 

ستقلال السیاسي لأیة دولة الاستخدامها ضد سلامة الأراضي أواستعمال القوة أو اعلاقاتهم الدولیة عن التهدید ب
إذ ستعمال القوة،افي مجال را تعتبر هذه المادة تطورا معتبمقاصد الأمم المتحدة،و أو على وجه آخر لا یتفق  

.)1(،حیث لم تكن النصوص السابقة تتضمن هذه العبارةهاستعمالاالتهدید بو ستعمال القوة،اأنها أشارت إلى منع 
إذ ستعمال القوة،امفهوم التهدید بحول تحدیدنتقادات لاوجهوا بعض اأن الفقهاء إلاهذا التطورمن رغم على الو 

مسالة فإن ،المكرس لذلكعتباره یتمثل في العمل المادي االقوة بستخدامالى إاللجوء مفهوم السهل تحدید من
غیر مضبوط وهو ما یترك جدلا واسعا في نظر التهدید یجعلاالتهدید بإستخدام القوة تبقى محل تأویلات، مم

منها ستثناءات،لاابعضعرفت إلا أنهاتعد مطلقة،حظر ن قاعدة الذلك فإإلى ضافةلإباا الشأن،ذبهالدول 
التدخل و دولة عضو في الأمم المتحدة ،الدفاع الشرعي عند  وقوع عدوان مسلح علىحق في المتمثلة51المادة 
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من طرف ةرضة شدیداوقد لقیت هذه الفكرة مع.والتدخل المفوض من قبل مجلس الأمن،الذي تقبله دولة معینة
الحدیث لذلك یفضل البعض .داخلیة لهذه الدول و المساس بسیادتهاتدخلا في الشؤون الالدول بحجة أنها تعتبر 

منظمات الإغاثة الطبیة التي تؤدي عملها بصفة مستقلة عن الدولة ،وذلك اعن المساعدة الإنسانیة التي تتولاه
.)2(عبارة التدخل الإنسانيلتلطیف 

لة لحمایة رعایا دولة أجنبیة إذا عاملتهم تدخل دو أجازوا بعض فقهاء القانون الدولي التقلیدي من المعلوم أن 
الفقیه ،إنسانیةلفكرة التدخل لأسبابؤیدین الفقهاء المومن ،دولتهم بطریقة غیر إنسانیة تهز الضمیر الإنساني

(Grossius) معاملة وقانوني عندما یعامل الحكام المستبدون شعوبهم عتبر أن التدخل جائزاالذي جروسیوس
على هذا النوع من التدخل ، باكستیر(Baxter)ة تلك الشعوب الدفاع عن نفسها كما دافعستطاعاوعدم ،سیئة

ستخدام قوة من طرف إحدى الدول ضد دولة أخرى لحمایة رعایا هذه الأخیرة مما یتعرضون له من موت اتبره عوإ 
نفیذه عن طریق ترحیلهم كما یمكن أن یستهدف فعل التدخل حمایة رعایا الدولة التي تقوم بت.أو أخطار جسیمة

على أن فقد أكد،وبنهایم أ(Oppenhaim)أما الفقیه.الموتمن الدولة التي یتعرضون على إقلیمها لخطر
نفسها مواطنیها بطریقة سیئة تؤدي إلى إنكار حقوقهم الدولة تضطهد عندما اوقانونیاجائز یصبح التدخل الإنساني 

یرى الأستاذ جیرو أن إستعمال القوة في هذه الحالة غیر موجه ضد سلامة ا بینمالأساسیة وهز الضمیر الإنساني،
التي یذهب ستقلال السیاسي لدولة ما إذا كان هدفه وقف المجازر و أصناف التعذیب الأراضي أو ضد الا

)3(ضحیتها مواطنو دولة أجنبیة بواسطة حكومتهم
.

بعض الدول تجاه رعایاها ،أعلن رئیس ن الدولي من جانبالقانو و الجسیمة لحقوق الإنسان  نتهاكاتلاومع تزاید ا
،عن إنشاء و تشكیل 2000من عامفي مؤتمر الألفیة الذي عقد في سبتمبرالوزراء الكندي السید جون كریتیان،

)4(وضع أسس التدخل الدولي الإنسانية مهمتتولى اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل و سیادة الدول،
وكذا تصحیح ، 

،واجب حمایة المواطنین ضد الإبادة الجماعیة"مسؤولیة الحمایة تحت عنوانإل التدخل الإنساني وظهور مبدفش
الوثیقة الجمعیة العامة للأمم المتحدة فيعتمدته ا، الذي "التطهیر العرقي و الجرائم ضد الإنسانیةو جرائم الحرب،و 

مفادها أنه یقع على عاتق كل دولة حمایة مواطنیها ضد یة أن المسؤولیة الدولعلى 2005النهائیة للقمة العالمیة
عجز السلطات الوطنیة وفي حالة التطهیر العرقي و الجرائم ضد الإنسانیة،و الحرب،،جرائم والإبادة الجماعیة 

، من حق الأمم المتحدة أن تعلن أنها قادرة رتكب هذه الجرائماأو هي نفسها من لدولة ما عن حمایة مواطنیها،
..)5(جمیع التدابیر الضروریة لحمایة المواطنیناتخاذلى ع

.مسؤولیة الحمایة تشمل  مبادئ و دعائم بأنتقریر اللجنة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول أقر 
المبادئ والدعائم المحددة لمسؤولیة الحمایة:ثانیا 

:مسؤولیة الحمایةمبادئ/1
خلي معالجة الأسباب المباشرة للصراع الدا:أ
و الاجتماعیةأنها تتضمن صراحة إیجاد حلول للمشاكل نلاحظ من میثاق الأمم المتحدة،55ستقراء المادة اب

، من حترام العالمي لحقوق الإنسانلااو الدولي في مجالات الثقافة والتعلیم التعاون تعزیزوالصحیة والاقتصادیة
إجماع على عدم وجود من رغم على الو . سلمیة بین الأممیة لقیام علاقاتوالرفاهستقرارلادواعي اأجل تهیئة 

تدابیر ةحدد أربعسیادة الدول،تقریر اللجنة المعنیة بالتدخل و تحدید الأسباب المباشرة المؤدیة إلى الصراع، إلا أن
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ا ما هو لمنع الأسباب الجذریة و المباشرة للصراع منها ما هو داخلي یقع على عاتق الدولة لحمایة شعوبها و منه
)6(يأتیو تتمثل هذه التدابیر فیما دولي،

التدابیر السیاسیة:1-أ
سیادة وتأیید الحریات و ،السلطةعلى وتداول إقامة الدیمقراطیة،ك،التي یمكن أن تتخذها الدولوتتضمن التدابیر

المساعي لمتحدة كالوساطة و العام للأمم انالتدابیر الدبلوماسیة التي یمكن أن یتخذها الأمیشمل تالقانون، كما 
.الحمیدة و بعثات تقصي الحقائق 

الاقتصادیةالتدابیر :2-أ
تشجیع و تقدیم مساعدة إنمائیة لمواجهة النقص في توزیع الموارد علىفي العمل داخلیا تتمثل هذه التدابیر 

دید ریة كالتهجت طبیعة ز إجراءات ذااتخاذأیضا قد تشمل ول في معاملة تجاریة أكثر یسر، و ستثمارات والدخلاا
.لمقدم من طرف صندوق النقد الدوليالدعم اوأستثمارات، لاامالیة، وسحب كافة أنواع بجزاءات تجاریة و 

التدابیر القانونیة :3-أ
، والسهر على تنفیذ القوانین، ئیةالقضاالأجهزة حمایة صلاح و تشمل الجهود الرامیة إلى تعزیز سیادة القانون، وإ و 
.إلى التحكیم وإن كانت هذه التدابیر قد تكون غیر مقبولة لدى الأطرافاللجوء و 
العسكریةالتدابیر :4-أ

اتخاذوعلى المستوى الدولي یمكن ضمان عملها في إطار القانون،و وتشمل إصلاح المؤسسات العسكریة والأمنیة 
).مقدونیاو مثال ذلك حالة(نتشار الوقائي لقوات الأمم المتحدة لاتدابیر عسكریة كا

مسؤولیة الرد:ب
نوع من دعائم نظام قانوني دائم إلى المحكمة الجنائیة كخطوة مهمة وغیر مسبوقة على ترسیخ تشمل اللجوء و 
والقانون الدولي لحقوق لقواعد القانون الدولي الإنساني همانتهاكاتجدید للمسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد عن و 

.الإفلات من العقاب عدمإ ترسیخ مبد، و الإنسان
لا الخارجي ولكنها دون القوة العسكریة تعوق قدرة الدولة في التعامل مع العالمفإن التدابیروفي السیاق ذاته،

في ستخدام القوة لكن یشوبها أحیانا عیبٌ اأفضل من وهذه الأخیرة من القیام بأعمال داخل حدودها، الدولة منع ت
وبإمكانها أن تحدث ضررا أكثر من الفائدة المنتظرة منها،لاسیما ،البريءالمذنب و تطبیقها لأنها لا تمیز بین 

لم تعد مقبولة بصورة متزایدة لأن تأثیرها لم یعد متناسبا مع الاقتصادیةبالتالي فإن الجزاءات و ، بالنسبة للمدنیین
)7(. الأهداف المرجوة من تطبیقها

.

محل السلطة حیث یحل ة السلطات الداخلیة على العمل داخل إقلیمها، مباشرة قدر یستهدف فأما التدخل العسكري، 
المخاطر الأصلیة التي غیر أن .الحاصل معالجة مباشرةهدف معالجة المشكلة المعنیة أو التهدید بالفعلیة 

یة سیاسعقوبات تثیر قلق المجتمع الدولي أكثر مما یثیره فرض من شأنها أن ستخدام للقوة العسكریة اتصاحب أي 
فوساطة الأمین .مسؤولیة الحمایةإلمبدالتدخل العسكري الأساس الجوهري لذلك یعد .قتصادیةاأو دبلوماسیة أو 

2007جها نهایة ائنتخابات المتنازع على نتلافي الأزمة الكینیة التي أعقبت االعام للأمم المتحدة كوفي عنان 
الحمایة كما برزت في السنوات مسؤولیة إجسید الحقیقي لمبدتعد التالتي ترمي إلى التسویة السلمیة 2008بدایة و 

جسیمة لحقوق انتهاكاتالقیادات و المنظمات الأمنیة المسؤولة عن التي تستهدف العقوبات الذكیة الأخیرة 
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یستثني كل من المواد وقد.)8(من میثاق الأمم المتحدة عن الجزاءات المقررة في الفصل السابع الإنسان كبدیل
وقد تركز الجهود الرامیة إلى تحدید أهداف الجزاءات تحدیدا أكثر فاعلیة لتقلیل ا،اللوازم الطبیة منهغذائیة و ال

:)9(صحاب القرار و ذلك في المجالات الآتیةأته على آثارها على المدنیین الأبریاء و زیاد
المجال العسكري في :1-ب

الذي یعتبر أداة مهمة في ید ، بیع الأسلحةحظر دریب، و التبرامج العسكري، وكذاحد للتعاون وضعوتشمل 
.في حالة نشوب صراعبها یمكن التلویح مجلس الأمن و المجتمع الدولي

قتصادي لافي المجال ا:2-ب
، وفرض قیود على الأنشطة لدولة ما أو منظمة إرهابیة او حركة تمردمن خلال تجمید الأصول المالیة 

.في بعض الأحیانعلى الطیراناحظر كما تشمل أیضا، نفطیةالمنتجات الو الاقتصادیة
لدبلوماسيفي المجال ا:2-ب

رفض عضویة بما في ذلك طرد الموظفین الدولیین أو تعلیق أوالدبلوماسي،من خلال فرض قیود على التمثیل 
.دولیةة أو منظمة أالدولة في هی

مسؤولیة المتابعة و البناء:جـ
العمل على حسن وذلك في ما یتعلق بالتعمیر و بعد التدخل العسكري،دیم مساعدة متكاملة المسؤولیة تعني تق

الإدارة و تهیئة الظروف الملائمة لإعادة بناء النظام العام من قبل موظفین دولیین یعملون في شراكة مع السلطات 
)10(المحلیة

،لق من إستراتیجیة لما بعد التدخلنطلقیام بتدخل عسكري ینبغي أن یفي اوبناء على ذلك فإن التفكیر .
نتشارها أو بقائها اإنسانیة أو زیادة حدتها أو هذا الأخیر یهدف أساسا إلى منع وقوع صراعات وحالات طوارىء

الأحوال التي أدت إلى المساعدة على عدم ضمان تكرار لىإفإن هذه الإستراتیجیة تهدف وبالتالي ها،أو تكرار 
لأنها الاقتصادیةالتنمیة تشجیع جل بناء السلام،أنتیجة النهائیة لأي تدخل عسكري من التدخل العسكري، و ال

اتخاذقیام الدولة المعنیة بكما تتضمن أیضا مسؤولیة إعادة البناء،،)11(ضروریة لإنعاش البلد المعني بشكل عام
قوق الإنسان التي وقعت في لحلإعادة إصلاح الأوضاع التي نجمت عن الخروقات الجسیمة التدابیر اللازمة 

.)12(إلى جبر الأضرار التي أصابت الضحایاوتأخذ صورا عدة تهدف أغلبها ،إقلیمها
مسؤولیة الحمایة)أسس(دعائم -2

و تنسیق مع ملعقدم الأمین العام للأمم المتحدة إلى الجمعیة العامة على شكل وثیقة ،2009جانفي 12في 
:)13(ؤولیة الحمایة، وبناء على هذا عرفت ثلاث دعائم الدول الأعضاء حول تنفیذ مس

:الدعامة الأولى :1- 2-أ
مسؤولیة الدولة عن الحمایة 

، من الإبادة الجماعیة یكونواكانوا من رعایاها أم لاأقع على الدولة مسؤولیة دائمة عن حمایة سكانها، سواء ت
رتكاب تلك الأفعال، ومنع االتحریض على و نسانیة،لإضد اوالجرائم المرتكبة،جرائم الحرب، والتطهیر العرقيو 

وللمساعدة على عتبارها صاحبة سیادة،االجسیمة لحقوق الإنسان التي هي من صلاحیات الدولة بنتهاكاتالا
نضمام لاوا،الرصد مع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسانلدولة تنسیق الوقایة و لیمكن الوفاء بهذه المسؤولیة،

.نضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لاوكذلك امختلف منظمات حقوق الإنسان،إلى 
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الدعامة الثانیة:2-2-أ
:المساعدة الدولیة وبناء القدرات 

تخاذلاتقع المسؤولیة على عاتق المجتمع الدولي ،ولة في أداء واجبها لحمایة شعبهافي الحالة التي تفشل د
عنیفة في الویمكن توسیع هذه التدابیر غیر إنسانیة أو وسائل أخرى لوقف هذه الخروقات،و بلوماسیة إجراءات د

، وفق مقتضیات الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدةمسلحة أو غیر مسلحة،بادئ الأمر لتشمل وسائل إلزامیة
ویجب ، الضرر الذي أصاب السكانرة المتمثلة في خطو و مع مراعاة أفكار واضعي المسؤولیة عن توفیر الحمایة 

.المترتبة علیهاثارالآتقییم و ،مع حجم التدخلوتناسب الوسائل المستعملة ،اأخیر املاذأن یكون التدخل 
:الدعامة الثالثة:3-3-أ
ستجابة الحاسمة في الوقت المناسبلاا

بطریقة حاسمة، وفقا للفصل وقت المناسب و لمتحدة بالرد في التقع المسؤولیة على الدول الأعضاء بالأمم ا
ها من اتخاذو السابع من میثاق الأمم المتحدة في حالة فشل الدولة في حمایة مواطنیها، والتدابیر الممكن السادس 

الموافقة إلىبالإضافةالعسكریة،والقسریة و ، مجموعة واسعة من التدابیر الدبلوماسیةطرف المجتمع الدولي وتشمل 
.نهاء الأزمة لإالقسریة عند فشل التدابیر السلمیة و ستخدام القوة االتدخل الدولي من خلال بوالسماح 

:ي أتیتتمثل فیما التدابیر السلمیة:4-3-3-أ
.الحقائق والمراقبین الدولیینيقصتفي مهام لجان-
.التفاوض الرسميالوساطة و -
مع الدولة المعنیة یقوم المجتمع الدولي اوض الرسميالتفالوساطة و بعد فشل (ستفزازیة المخففةلاالرسائل ا-

).ستخدام القوة  للكف عن قمع مواطنیهااباللجوء إلى حذیربإرسال رسالة ت
التدابیر القسریة/:5- 4-3-3-أ

.العقوبات-
.الإحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة-
.تدابیر القسریة لإنهاء الأزمة العنیفةغیرها من الو عندما تفشل التدابیر السلمیة  :التدابیر القویة -

الحمایة في لیبیا مسؤولیة تطبیق ممارسة : لثانياالفرع 
2لا سیما المادة 2006فریل أ28الصادر بتاریخ 1674ت مظاهر تطبیق هذا المبدأ من خلال القرار رقم أبد

ستهداف المتعمد الان ألى عه من3شارت المادة كما أحترام حقوق الإنسان وحمایتها، امنه حیث أكدت على 
ستهداف المدنیین ومطالبة جمیع انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني، وكررت التأكید على إدانة اللمدنیین یمثل 

ساعدة متقدیم التیسیر إلى القرارالمذكور أعلاه من16المادةتشار أ، كما الأطراف بوضع حد لهذه الممارسات
.الإنسانیة

حترام اساسیة عن لأن تتحمل الدول المسؤولیة اأإلى دعا ف2009نوفمبر 11الصادر بتاریخ 1894ما القرار أ
كام القانون الدولي أحلجمیع الأفراد داخل أقالیمها حسبما تنص علیه و ، وضمان حقوق الإنسان لجمیع مواطنیها

أنفسهم لمدنیینالمتعمد لستهداف لاا، وأشار إلى أن یضا على إیصال المساعدة الإنسانیةأذات الصلة، كما حث 
نهجة والصارخة وواسعة النطاق للقانون مالمنتهاكاترتكاب الاإ المشمولین بالحمایة، و أو غیرهم من الأشخاص 
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الأمن و الدولي الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في حالات النزاع المسلح قد یشكلان تهدیدا للسلم 
هذا ما أدى بمجلس الأمن لإصدار .التصرفاتهللتصدي لمثل هذاللازمة التدابیرتخاذاولیین، وأكد على دال

.1973و1970القرارین 
1973-1970ارین ر أسباب صدور الق:أولا 
في الشارع عرفت المجاورة للجماهیریة العربیة اللیبیة نتیجة الضغط الشعبي البلدان احة بحكومات الإطبعد

حدثت أولى المظاهرات في ظل ما یسمى بالربیع العربي، و الشعبیة في لیبیا ضد النظام نطلاقة شرارة الثورة ا
ندلاع الثورة الشعبیة في لیبیا اومن أبرز أسباب ،)14(15/02/2011القذافي في مدینة بنغازي یوم لالمطالبة برحی

ة والتوزیع غیر العادل للمشاریع حترام الحقوق و الحریات الأساسیایعود إلى  المعاناة الیومیة للمواطن و عدم ف
)15(التعسف في المعاملات الیومیةو التنمویة 

.

لحقوق الإنسان والقانون الدولي جسیمة انتهاكاترتكاب او دید، وتصعید العنف،شقد قوبلت هذه الثورة بالقمع الل
قیت هذه ل، و ا إلى الدول المجاورةدفعت اللآلاف من اللیبین إلى الفرار من لیبی، لیبیارتكابها في اتم الإنساني التي 

ومنظمة المؤتمر الإسلامي ، الإفریقيتحاد والا، الجامعة العربیةواسعة لا سیما من جانب إدانة دولیة نتهاكاتلاا
الجسیمة نتهاكاتوقد تم إیفاد لجنة دولیة مستقلة للتحقیق في هذه الابالخصوص، والمجتمع الدولي عموما،

.)16(ف وقوعهاالوقوف على حقائق ظرو و 
التجاوزات من طرف الحقائق لعدد من الخروقات و يقصتلعلى إثر تبین مجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولیة و 

القرارات التي فرضت سلسلة من من تبنى مجموعة إلى نظام القذافي، أدى بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
حیث تم عطت الشرعیة الدولیة للتدخل الدولي في لیبیا،أنوني و ومثلت الدافع القااللیبیة، العقوبات على الحكومة 

وتم تصرف مجلس الأمن بموجب .بالإجماع حیال الأوضاع في لیبیا2011فیفري 26في 1970إصدار القرار 
وسلامة أراضیها ووحدتها الوطنیةلیبیاالقوى سیادةلتزام على اد یوالتأك،منه41ولا سیما المادة الفصل السابع 

حترام حقوق الإنسان و القانون الدولي ا، كما تم مطالبة الحكومة اللیبیة بالكف عن ممارسة العنف و ضرورة )17(
مرور وضمان موالهم وتسهیل رحیل من یرغبون في ذلك،أ، وضمان سلامة جمیع الرعایا الأجانب و الإنساني

)18(منا إلى داخل البلادآووكالات الإغاثة الإنسانیة مروراالمساعدات الإنسانیة والطبیة
.

:)19(يأتمایتضمن القرار وقد 
:كمة الجنائیة الدولیةحالوضع إلى المإحالة-1

ها القوات النظامیة التابعة للقذافي، وإحالة الأوضاع إلى المدعي العام في تقترفاوذلك للتحقیق في الجرائم التي 
، المدعي العاملیبیة تعاونا كاملا مع المحكمة و السلطات التتعاونأن و ، كمة الجنائیة الدولیة للتحقیق فیهاحالم

، كما یدعو القرار المدعي العاممع المحكمة و المهتمة بالأمر التعاون التام المنظمات الإقلیمیة و وعلى الدول 
.المتخذة المدعي العام إلى إفادة المجلس بالإجراءات 

:حظر الأسلحة-2
عتاد جمیع أنواع الأسلحة وما یتصل بها من التدابیر المناسبة لمنع تورید جمیع اتخاذتلتزم الدول الأعضاء بحیث

ذلك الأسلحة إلیها بشكل مباشر أو غیر مباشر، ویشمل العربیة اللیبیة أو بیعها لها أو نقلهایةإلى الجماهیر 
ما لى لیبیا ومصادرة كلإوالذخیرة والمركبات والمعدات العسكریة أو شبه العسكریة، وكذا تفتیش السفن المتجهة 
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الملابس ،ستثنى من هذه المعدات غیر الفتاكة التي تستخدم لأغراض إنسانیةاإلا أن القرار ،وإتلافهیحظر توریده 
وأن تكف الجماهیریة العربیة اللیبیة عن تصدیر ، صلة أو توریدهاذات اللعتاد الواقیة والمبیعات الأخرى للأسلحة وا

من هیریة العربیة اللیبیة ویحظر على الدول شراء تلك الأصناف من الجماد،ابها من عتصل جمیع الأسلحة وما یت
.ستخدام السفن أو الطائرات التي تحمل علمهااقبل رعایاها أو ب

:حظر السفر-3
رفق من السفر، وقد أدرجت أسماء هم في مشخصا على رأسهم الزعیم اللیبي 16مجلس الأمن منع حیث قرر 

، وأن تتخذ الدول التدابیر اللازمة لمنعهم من دخول ویتمثل في أفراد عائلته و مقربین منهمالقرار،ا لهذتابع 
.  أو عبورهااأراضیه

:تجمید الأصول-4
في الأخرى الموجودة الاقتصادیةالموارد تجمید الأموال والأصول المالیة و على الدول الأعضاء حث مجلس الأمن 

.المذكورین في المرفق الثانيالأفرادو و یتحكم فیها بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، الكیانات یملكها أالتيأراضیها و 
وتدهور الوضع كافة ربوع مناطق الجماهیریة العربیة، لیشمل النزاع تساع ابعد صدر ف، 1973رارـالقأما 

لما جاء في القرار لطات اللیبیةالسلتزام اوعدم ،ي اللیبيباد مطالب الشعحتاو الخسائر البشریة وتصاعد العنف و 
حیث ،2011مارس 02الصادر بتاریخ 7298ستصدار القرار ابالجامعة العربیة إلى وقد دفع ذلك ،1970

الإجراءات الكفیلة بفرض اتخاذطالبت من خلاله مجلس الأمن بتحمل مسؤولیاته إزاء تدهور الأوضاع في لیبیا و 
إذ .وإقامة مناطق آمنة في الأماكن التي تتعرض للقصف، سكري اللیبيمنطقة حظر جوي على حركة الطیران الع

قدمت الجامعة العربیة طلبا صریحا للأمم المتحدة واصفة الممارسات التي تقوم قوات النظام اللیبي تجاه المدنیین 
أمام مسؤولیة ع الدولي جسیمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مما وضع المجتمانتهاكاتتشكل بأنها 

تحت أحكام الفصل السابع )21(1973ستصدار القرارلالهذه الأسباب سارع مجلس الأمن .)20(أخلاقیةإنسانیة و 
:التدابیر الآتیة اتخاذوقد تضمن القرار .ستخدام القوة في لیبیااوالذي یتضمن الإذن ب

وأن تتخذ ، وقف الكامل للعنف ضد المدنییندعا إلى وقف فوري لإطلاق النار والالمدنیین، كماحمایة السكان -
.)22(من میثاق الأمم المتحدةلحمایة المدنیین بموجب الفصل السابع الضروریة جمیع الدول التدابیر 

فبالنسبة لوقف النار ،)23(ئمام سلمي داضرورة لنظعلى إصلاحات سیاسیة متفتح لتسهیل حوار قبول مبادرات -
نإلى أن طلبات الوساطة قبلت م، كما تجدر الإشارة تحاد الإفریقيالامن طرف الحوار تمت طلبات الوساطة و 

بحجة أن لا ثقة في نظام الثوار الدول الغربیة و هذه الأخیرة رفضت من طرف أن إلا طرف السلطات اللیبیة
على ما ركز القرار بها، كمما أدى بإفریقیا الجنوبیة التي صادقت على القرار بالتصریح بأنها قد غدر،)24(القذافي

.)25(النظامبستخدام القوة لحمایة المدنیین، ولیس للإطاحة ا
جمیع اتخاذسمح للدول الأعضاء بإضافة إلى ذلك،،حتلال الأراضي اللیبیةاشكال أستبعاد أي شكل من ا-

ث منع طیران عزز النص على حظر الأسلحة، حیلطیران في المجال الجوي اللیبي و االتدابیر اللازمة لتنفیذ حظر
مثل ذلك التي جرى اللیبیة،تجمید الأصول المالیة ری، وتقر نسانيلإستثناء ذات الطابع اابالخطوط الجویة اللیبیة 

.)26(1970تحدیدها  في القرار
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والكیانات المدرجة أسماؤهم الأول من السفر، وأن یخضع الأفراد د على الأسماء المدرجة في المرفقفرض قیو -
.)27(الثاني لتجمید أصولهمفي المرفق 

.1973و1970نیالقرار تنفیذ :ثانیا
شمالسم فجر الأودیسیا، التي قام بها حلفاتحت 19/03/2011ن بالتدخل العسكري یوم یبدأ تنفیذ القرار 

الجوي وذلك بتنفیذ فرض الحظر الجوي على لیبیا، وشن غارات جویة على مواقع الدفاع) O.T.A.N(الأطلسي 
دى إلى سیطرة الثوار على عدد أللیبي وأماكن تمركز قوات نظام القذافي، إضافة إلى أهداف عسكریة أخرى، مما ا

أن التدخل المسلح لحمایة الإنسانیة لیس أثبتت إلى أن الممارسة الدولیة المعاصرة من المدن اللیبیة، بالإضافة
نتقالها من مجرد تقدیم اهو كثافة التدخلات بشكل غیر مسبوق و نتباه بالنسبة للحالة اللیبیة لابجدید إلا أن الملفت ل

تفاقیات مسبقة إلى التدخل مباشرة بناء على قدرات أممیة وبموجب الفصل السابع من االمساعدات بناء على 
أول تدخل عسكري یتعلق بمسؤولیة الحمایة، 1973في حین یعتبر قرار مجلس الأمن .)28(میثاق الأمم المتحدة

إمبدنتقال منلایعتبر تجسیدا لفكرة ا1973بأن القرار ، فدرین هیبارHubert)(Védrineوضحأحیث 
كوفي (مع الأمین العام للأمم المتحدة بالتنسیقتم تحقیقه ما هذا و التدخل الإنساني إلى مسؤولیة الحمایة، 

.)29()عنان
تدخل بالالأطلسي شمال الذي فوض حلف 1973وخاصة القرار المذكورین سالفا ین بالرغم من تنفیذ القرار 

:نتقادات الاتعرض لجملة من العسكري، إلا أنه 
العسكري اللیبي لتوفیر إن مضمون القرارات المشار إلیها سابقا هو فرض حظر جوي على حركة الطیران-1

ع مدنیة رسمیة ذلك بقصفها مواقلناتو تجاوزت تفویض مجلس الأمن و الحمایة للمدنیین، إلا أن مهمة قوات ا
لا تستهدف هقواتأنه أكدإلا أن.مطالبة ممثل الناتو تبریر هذا القصفإلى حكومیة، مما أدى ببعض الصحفیین 

بطریقة غیر مباشرة یسي هو شل قدرات النظام الحالي و نشغال الرئلااوأن قل تغییر النظام،أو بدرجة المدنیین 
.)30(حمایة المدنیین

نتشار لقوات عسكریة أجنبیة فوق الأراضي احترام سیادة الأراضي اللیبیة وحظر أي اإلى 1973أشار القرار -2
بریطانیین، وبعض مزدوجي و أمریكیین ، و فرنسیین، و قطریین،(وجود جنود ثبت اللیبیة، إلا أنه على أرض الواقع  

فة إلى أن بعض طائراتبالإضا،قاموا بتدعیم التدخلات تحت رعایة الناتو،)الجنسیة من شتات اللیبیین
وبالتالي، بین من ساحة القتالیبتر كانت تستخدم من طرف الفرنسیین و البریطانیین و ذلك حتى یكونوا قر و الهیلك

وتمریر الأسلحةلعشائر اللیبیةایقومون بتدریب وتكوینون والبریطانیون الضباط الفرنسیكانف.إدارة المعركة
.)31(ستبدل بالتدخل العسكري، لقلب نظام القذافي اؤولیة الحمایة ، مما یدل على أن مبدأ مسإلیهم

یؤذن للدول «كتفى بالقول أنه او ،قیادة العملیات في لیبیاالأطراف المنوطة بإلى 1973لم یشر القرار -3
لحمایة اللازمةوهي تتصرف على الصعید الوطني أو عن طریق التدابیرعضاء التي أخطرت الأمین العام،لأا

.)32(»بهاالمدنیین وإبلاغ الأمین العام
كانوا مسلحین و قاموا بمهاجمة البنایات 2011فیفري 17الثورة اللیبیة سلمیة كون المدنیین منذ لم تكن -4

و هذا ما بالقوة، في لیبیا مظاهرات شعبیة سلمیة تم قمعها لم تكن وبالتالي بنغازي،المدنیة و العسكریة في مدینة 
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ن تطلب إ و حتى إسقاط النظام هدفها تصبح ذات طابع سیاسي فقد طابعها العسكري و تالتدخلات الخارجیة عل یج
)33(2011أكتوبر 20مر التصفیة الجسدیة للقذافي و هذا ما تم بالفعل في الأ

.

وة من طرف ستخدام القاستصدر لحمایة المدنیین من امشروعا طالما 1973التدخل في لیبیا بموجب القرار یعتبر
ن قوات حلف شمال الأطلسي تجاوزت ما أإلا الأساس القانوني والشرعي للتدخل في لیبیا،قوات النظام اللیبي 

أدى إلى تدمیر مما تضمنه القرار السالف الذكر، واللجوء إلى القصف العشوائي و المتعمد في بعض الأحیان، 
أن التدخل في لیبیا فقد عتبار اإلى ما أدى ببعض الدول هذا و رتكاب مجازر ضد المدنیین العزل، االبنى التحتیة، و 

.شرعیته
خاتمة

بل أصبحت مسألة عالمیة الدولة المطلقختصاصامسألة حقوق الإنسان من لم تعد من خلال هذه الدراسة 
كما ،نضد المدنیینتهاكات، حیث إن فشلت الدولة أو تقاعست، أوحتى إن كانت هي من یقوم بهذه الاإنسانیةو 

ذلك بالتدخل بشتى الوسائل بما لحمایة المدنیین و یتحمل المجتمع الدولي المسؤولیة في هذه الحالة حدث في لیبیا،
یما إذا كان یشكل تهدیدا للسلم فمجلس الأمن یتمتع بالسلطة الكاملة في تكییف الوضع ف،ستخدام القوةافیها 

لیبیا ون فيبأن ما تعرض له المدنیالمجلس كیف وقد .م المتحدةمن میثاق الأم39طبقا للمادة الأمن الدولیین و 
و بالتالي تشكل تعد جرائم ضد الإنسانیة، لقذافي النظامیة لقوات المن طرف لحقوق الإنسان انتهاكاتو من قمع 

یین ، المتعلقین بحمایة المدن، 1973و 1970ستصدار القرارین امما أدى إلى تهدیدا للسلم و الأمن الدولیین، 
تم1973القرارتنفیذ القرارین ولا سیمانفإأو عدم مشروعیته،  غیر أنه بغض النظر عن مشروعیة هذا التدخل 

و لا سیما الداعمة للقرارالأعضاء في حلف شمال الأطلسي من طرف الدول الغربیة سبقا،متعسفیة بطریقة 
فرض یي ذال1973عن ما تضمنه القرار افحر نلالى اإ،)O.T.A.N( بالحلف ، مما أدى فرنسا وبریطانیا

إلا أن الأمر تعدى .قصف المواقع العسكریة لشل القوات النظامیةیجوز و الطیران اللیبي،نمنطقة محظورة ع
عما یعتبر خرقا وهذا القذافي،والتصفیة الجسدیة لشخص معمر آنذاك،حتى إلى تغییر النظام السیاسي القائم 

ل التي ساهمت في نتقادات شدیدة لمجلس الأمن من طرف بعض الدو اهذا وجهت لنتیجة.جاء في القرار
في أیة مستقبلا ، القرارین، منها روسیا والصین، التي أعلنت أنها سوف تستخدم حق النقضالمصادقة على هذین

.سوریاأي موقف بالنسبة لاتخاذعدم تجسد فعلا في ما حالة تشابه الحالة اللیبیة، وهو
:ش الهوام
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